 (
ماستر 1  تهيئة حضرية 
)الأستاذ بن الشيخ الحسين وليد – الاقتصاد الحضري- كلية العلوم الأرض و الهندسة المعمارية 

المحاضرة الثالثة:
المدينة داخل الشبكة الحضرية
	
1.تراتب أو هيراركية أحجام المدن:
الحجم الديمغرافي لمدينة ما، يرتبط بتركز الشركات أو المؤسسات الاقتصادية ،طبيعة البنية الاجتماعية أو الاقتصادية (الأنشطة الاقتصادية)، نمط الحياة و البيئة أو المحيط الحضري الذي ترسمه هذه المدينة. بتعبير أخر فحجم المدينة هو معرفة أشياء كثيرة عنها و عن ساكنيها.
إن الاهتمام بعنصر التباين في حجم المدن، يعني الوقوف على النمط أو الطريقة التي يتبعها كل مجتمع لاستغلال و تسيير مجاله. فمحاولة معرفة التباين في حجم المدن داخل الإقليم الواحد، يجعلنا نبحث في مدى ترابط هذه الأخيرة، لأن حجم المدينة الواحدة يرتبط ارتباطا وثيقا بأحجام المدن الأخرى المجاورة لها، فالمدن لا تتطور بمعزل عن بعضها البعض (لأنها تشكل شبكة حضرية تتفاعل فيما بينها).
تواجه هيراركية أحجام المدن بعض المعيقات يمكن إيجازها فيما يلي:
· ظهور تجمعات حضرية جديدة هي نتاج للتطور التكنولوجي الذي مس وسائل البناء و كذا قيام الدولة بخلق تجهيزات خاصة بهذه التجمعات الحضرية (الربط بالشبكات المختلفة و كذا توفير النقل) مما زاد في تكتل و تجمع السكان بها، الشيء الذي عجل بترقيتها إلى رتب أحسن داخل الهيراركية الحضرية.
· زيادة حجم تجمعات صغيرة بفعل توطن مجموعة من السكان بها بفعل تعميم الدولة للنقل (تقريب المسافة بين المدن الرئيسية و تجمعاتها الثانوية)، مما جعل منها تجمعات حضرية دخلت في إطار الهيكلة الحضرية بقوة لتصبح ذات رتب متقدمة في الهيراركية الحضرية.
· السياسة المنتهجة و أثرها على تحديد هيراركية المدن أو التجمعات الحضرية (السياسات الاقتصادية). مثلا سياسة أقطاب النمو في الجزائر و التي أحدثت نوعا من عدم التوازن داخل الإقليم العام للبلاد.



1.1 الشبكة الحضرية في الجزائر Le Réseaux Urbain en Algérie  : 
لقد قام قانوني التهيئة الإقليمية و التنمية المستدامة رقم 20-2001 المؤرخ في 12/12/2001 و قانون المدينة رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 ،بتحديد ترتيب للمدن أو المراكز الحضرية من حيث الحجم السكاني كالتالي:
تحديد التعريف و الحجم السكاني للتجمعات الحضرية في إطار قانون التهيئة الإقليمية و التنمية المستدامة
	التسمية
	التعريف

	المتروبول
	تجمع حضري يزيد عدد سكانه عن 300000 نسمة، يتميز بوظائف جهوية و وطنية و دولية.

	المدينة الكبرى
	تجمع حضري يحتوي على عدد سكان على الأقل يبلغ 100000 نسمة.

	مدينة جديدة
	تجمع حضري تم برمجته كليا، في موقع خالي أو به مجموعة من البنايات.



 من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن قانون التهيئة و التنمية المستدامة لم يتطرق إلى التعريف بالمدن المتوسطة و الصغيرة و كذا التجمعات الحضرية، لذلك تم التعريف بها في قانون المدينة 06-06 كتكملة لما جاء في هذا الأخير.
تحديد التعريف و الحجم السكاني للتجمعات الحضرية في إطار قانون المدينة
	التسمية
	التعريف

	المدينة 
	تجمع حضري يحتوي على عدد سكان يفوق 100000 نسمة، له وظائف إدارية، اقتصادية، اجتماعية و ثقافية.

	المدينة المتوسطة
	تجمع حضري يحتوي على عدد سكان ما بين 50000- 100000 نسمة.

	المدينة الصغيرة
	تجمع حضري يحتوي على عدد سكان ما بين 20000- 50000 نسمة.

	التجمع الحضري
	مجال حضري يحتوي على سكان متجمعين عددهم على الأقل 5000 نسمة

	الحي
	جزء من المدينة محدد من خلال تداخل مجموعة من المعطيات الخاصة بالحالة العامة للنسيج الحضري، هيكلته و تشكيله العمراني و كذا عدد سكانه. 


من خلال هذا الجدول نلاحظ مرة أخرى أن قانون المدينة لم يتطرق إلى تعريف المتروبول و المدينة الكبيرة بل قام بتحديد تعريف للمدينة و فقط.




تحديد التعريف و الحجم السكاني للتجمعات الحضرية في إطار القانونين
	القانون
	التسمية
	التعريف

	قانون التهيئة الإقليمية و التنمية المستدامة 
	متروبول
	تجمع حضري يزيد عدد سكانه عن 300000 نسمة، يتميز بوظائف جهوية و وطنية و دولية.

	
	المدينة الكبرى
	تجمع حضري يحتوي على عدد سكان على أقل يبلغ 100000 نسمة.

	
قانون المدينة
	المدينة المتوسطة
	تجمع حضري يحتوي على عدد سكان يتراوح ما بين 50000-100000 نسمة.

	
	المدينة الصغيرة
	تجمع حضري يحتوي على عدد سكان يتراوح ما بين 20000- 50000 نسمة.

	
	التجمع الحضري
	مجال حضري يحتوي على سكان متجمعين عددهم على الأقل 5000 نسمة


من خلال إحصاء 2008 لدينا النتائج التالية: 
· 5 تجمعات حضرية عدد سكانها أكبر من 300 ألف نسمة (الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، بليدة).
· 33 تجمعا حضريا عدد سكانهم ما بين 100 ألف- 300 ألف نسمة.
· 47 تجمعا حضريا عدد سكانهم ما بين 50 ألف- 100 ألف نسمة.
· 142 تجمعا حضريا عدد سكانهم ما بين 20 ألف- 50 ألف نسمة.
الشبكة الحضرية في الجزائر أضيف لها 06 مدن كبرى (عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة)، منها 03 مدن في الشمال هي تيزي وزو، رغاية-رويبة، معسكر)و 02 في السهول العليا الشرقية هي أم البواقي و خنشلة. 
المدن المتوسطة (50-100 ألف نسمة)، كانت في تعداد 98، 34 مدينة و في تعداد 2008 أصبح عددها 47 (زيادة 13 مدينة جديدة) منها يمكننا ذكر: 05 مدن في الجنوب هي أدرار، أولاد جلال و طولقا (بولاية بسكرة)، المنيعة، القرارة بولاية غرداية، و  02 في السهول العليا الشرقية هي عين توتة (ولاية باتنة) و عين ولمان (ولاية سطيف). 
2.1 الهيراركية الحضرية (La Hiérarchie Urbaine):
توزيع السكان حسب الولايات في إحصاء 2008 نتج عنه 07 ولايات تمثل 35 % من عدد السكان الحضر للوطن و هي:
	الولاية
	عدد السكان الحضر 2008
	النسبة %

	الجزائر العاصمة
	2.817.858
	12.53

	وهران
	1.343.899
	5.98

	قسنطينة
	836.977
	3.72

	سطيف
	788.422
	3.51

	بليدة
	771.706
	3.43

	الجلفة
	760.920
	3.39

	باتنة
	684.999
	3.05


 مع ذلك عرفت هيراركية المدن تغيرا في رتب بعض المدن داخل المنظومة الحضرية، حتى و إن كان طفيفا في بعض الأحيان، كتأخر بعض المدن التلية كالشلف و جيجل و سكيكدة و بجاية و تقدم أخرى كالجلفة، تبسة، الواد، العلمة.
هيراركية أو تراتب المدن التي عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة
	المدن
	الرتبة
	المدن
	الرتبة

	
	98
	2008
	
	98
	2008

	الجزائر
	1
	1
	برج بوعريريج
	19
	20

	وهران
	2
	2
	الشلف
	10
	21

	قسنطينة
	3
	3
	سوق أهراس
	23
	22

	عنابة
	4
	4
	المدية
	20
	23

	بليدة
	6
	5
	العلمة
	29
	24

	باتنة
	5
	6
	تقرت
	24
	25

	جلفة
	11
	7
	غرداية 
	21
	26

	سطيف
	7
	8
	سعيدة
	25
	27

	سيدي بلعباس
	8
	9
	الأغواط 
	34
	28

	بسكرة
	9
	10
	مسيلة
	32
	29

	تبسة
	13
	11
	جيجل
	27
	30

	واد سوف
	28
	12
	غيليزان
	30
	31

	سكيكدة
	14
	13
	قالمة
	26
	32

	تيارت 
	15
	14
	رغاية 
	95
	33

	بجاية
	16
	15
	عين بيضاء
	36
	34

	تلمسان
	12
	16
	خنشلة
	37
	35

	ورقلة
	17
	17
	بوسعادة
	33
	36

	بشار
	18
	18
	معسكر
	38
	37

	مستغانم
	22
	19
	تيزي وزو
	41
	38


بالنسبة لمدينة الرغاية و التي كانت رتبتها في إحصاء سنة 98، 95 و أصبحت في الرتبة 33 في إحصاء 2008، فيمكن تفسير هذا التقدم في الرتبة، كون هذه المدينة تم دمجها مع تجمع حضري أخر و هو مدينة الرويبة لذلك نلاحظ أن عدد سكانها زاد على نحو مذهل و بذلك تقدمت 62 رتبة إلى الأمام.
هيراركية أو تراتب المدن التي عدد سكانها مابين 50 إلى 100 ألف نسمة
	المدن
	الرتبة
	المدن
	الرتبة

	
	98
	2008
	
	98
	2008

	بريكة
	40
	39
	المحمدية
	63
	63

	عين وسارة
	39
	40
	القليعة
	48
	64

	مسعد
	42
	41
	سيق
	54
	65

	أفلو
	68
	42
	الطاهير
	64
	66

	الخروب
	46
	43
	الشتية
	-
	67

	مغنية
	43
	44
	قصر البخاري
	62
	68

	البيض
	47
	45
	القرارة
	70
	69

	حامة بوزيان
	94
	46
	أولاد جلال 
	79
	70

	تمنراست
	45
	47
	الأربعاء
	72
	71

	خميس مليانة
	44
	48
	أرزيو
	50
	72

	حاسي بحبح
	48
	49
	المنيعة 
	77
	73

	سوقر
	49
	50
	بوفاريك
	67
	74

	عين تموشنت
	51
	51
	بودواو
	76
	75

	بير العاتر
	56
	52
	البرواقية
	61
	76

	بويرة
	58
	53
	عين توتة
	71
	77

	أدرار
	74
	54
	واد رهيو
	75
	78

	أم البواقي
	69
	55
	عين الدفلة
	80
	79

	سيدي عيسى
	57
	56
	شلغوم العيد
	78
	80

	الشريعة
	55
	57
	حاسي بونيف
	238
	81

	تيسمسيلت
	59
	58
	النجمة
	103
	82

	عين مليلة
	66
	59
	قصر الشلالة
	85
	83

	مشرية
	60
	60
	عين ولمان
	90
	84

	المدينة الجديدة علي منجلي
	-
	61
	طولقا
	83
	85

	ميلة
	53
	62
	-
	-
	-



من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن هذه الفئة من المدن و التي عددها 47 مدينة، 24 مدينة منها تتواجد على مستوى شمال البلاد و 17 على مستوى الهضاب العليا.
24 مدينة حسنت من رتبتها، تأتي في الرتبة الأولى مدينة حاسي بونيف (وهران) و التي انتقلت من الرتبة 238 إلى الرتبة 81 خلال إحصاء 2008 ، تتبعها مدينة حامة بوزيان (قسنطينة) و أفلو (الأغواط) و التي أصبحت رتبتاهما على التوالي 94- 46 و 68-42.
	من بين المدن التي تراجعت نجد أرزيو التي نزلت من الرتبة 50 إلى الرتبة 72، متبوعة بمدينة البرواقية و التي نزلت من الرتبة 61 إلى الرتبة 76، أي خسارة 22 رتبة بالنسبة للأولى و 15 مرتبة بالنسبة للثانية. 
يمكننا كذلك ذكر مدينة سيق و ميلة و اللتان فقدتا على التوالي 9 و 7 مراتب في هيراركية المدن التي عدد سكانها ما بين 50 و 100 ألف نسمة.
 3.1 أسباب تغير رتب المدن داخل الهيراركية الحضرية:
· الزيادة الطبيعية ببعضها.
· استعمالها كمجالات مستقبلة لفائض السكان الناتج عن المدن الأكثر منها حجما (مدها بمشاريع كبرى سكنية).
· عملية دمج بعض المدن الصغيرة مع بعضها لأجل سهولة التحكم بها إداريا كما هو الحال في مثال الرغاية و رويبة.
· استفادت بعض هذه المدن من مشاريع اقتصادية جعلت منها مستقطبة لليد العاملة خارج مجالها و كمرحلة ثانية لعائلات هؤلاء العمال. 
· النزوح من و إلى هذه المدن بفعل الظروف التي مرت بها البلاد.
· الظروف الاقتصادية لهذه المدن و التي ساهمت في طرد السكان.




4.1 قانون زيف أو قانون المرتبة-الحجم: La lois de Zipf ou La Lois Rang-Taille
يستعمل قانون zipf في دراسة التراتب الحضري و يتمثل في وجود علاقة ثابتة تربط أحجام المدن بمراتبها، يعتمد هذا القانون بشكل أساسي على المدينة الأولى و التي هي نتاج المنظومة الحضرية كأساس لتحديد أحجام المدن الأخرى. 
لدينا قانون زيف: Pr= P1/r     
r : رتبة المدينة الثانية أو الثالثة أو الرابعة (2،3،4) 
P1: حجم سكان المدينة الأولى.
[image: ]  أي أن حجم المدينة الثانية في المنظومة الحضرية هو 2/1 حجم المدينة الأولى و حجم المدينة الثالثة هو 3/1 حجم المدينة الأولى و الرابعة هو 4/1 حجم المدينة الأولى. غير أن تبسيط هذا القانون أدى إلى فقدانه لمضمونه.












5.1 حساب مؤشرات الهيمنة indice de primatie:
نقول عن مدينة أنها مهيمنة في حال أن عدد سكانها على الأقل يمثل مرتين عدد سكان المدينة الكبرى الثانية بعدها . بالنسبة لبعض الباحثين، عدد سكان المدينة المهيمنة هو قد يكون أكبر من عدد سكان المدينة الثانية و الثالثة و الرابعة مجتمعة. 
· مؤشر جيفرسونJEFFERSON  :
مؤشر جيفرسون يحدد العلاقة بين عدد سكان المدينة الأولى و الثانية داخل الشبكة الحضرية أي 
مثال تطبيقي: لدينا عدد سكان مدينة الجزائر العاصمة هو في حدود 2364230 نسمة و عدد سكان وهران المدينة الثانية داخل الشبكة هو 803329 نسمة .
حسابيا لدينا ما يلي: P1 = 2364230 و P2 = 803329
 = 2.94 (مؤشر جيفرسون) بالنسبة للمدينة المهيمنة الجزائر العاصمة، لكن من خلال إحصاء 2008، و يمكننا حساب نفس المؤشر لمعرفة قيمته في الإحصاءات الأخرى و كذا مدى تطوره.
· مؤشر ستيوارت STEWART :
يحدد العلاقة بين عدد سكان المدينة الأولى و المدن الثلاثة الأخرى (وهران، قسنطينة و عنابة في مثالنا).

تطبيق عددي: لدينا عدد سكان الجزائر العاصمة خلال إحصاء 2008 هو 2364230 نسمة، أما بالنسبة للمدن الثلاثة الأخرى فهو على التوالي:  803329، 448028، 342703.
 (
S = 2364230/803329+448028+342703
                           S   =   
1,48
)                                                 

نفس الشيء بالنسبة للإحصاءات الأخرى (66، 77، 87، 98).
تطور المؤشرين خلال الإحصاءات المختلفة التي قامت بها الجزائر
	الرتبة
	المدن
	سكان 66
	سكان 77
	سكان 87
	سكان 98
	سكان 2008

	1
	الجزائر
	943551
	1353826
	1507241
	1569897
	2364230

	2
	وهران
	327807
	495462
	628558
	705335
	803329

	3
	قسنطينة
	245621
	345566
	440842
	465021
	448028

	4
	عنابة
	162383
	249353
	305526
	352523
	342703

	مؤشر جيفرسون
	2,88
	2,73
	2,4
	2,22
	2,94

	مؤشر ستيوارت
	1,28
	1,24
	1,09
	1,03
	1,48
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نلاحظ من خلال الجدول و الرسم البياني المصاحب له، هبوط في مؤشر الهيمنة من 66-98، هذا يعني أن نمو سكان العاصمة خلال هذين الإحصاءين عرف وتيرة بطيئة أبطئ بدرجات عن ذاك الخاص بالمدن الثلاثة الأخرى وهران، قسنطينة، عنابة، لكن في إحصاء 2008، هذين المؤشرين عرفا زيادة في قيمتهما مما يعني أن العاصمة عرفت ديناميكية تنموية أكبر من المدن الأخرى.
	وهران، قسنطينة و عنابة عرفت و حتى 1998 معدلات نمو أعلى من العاصمة هذه الديناميكية الديمغرافية و التي تميز هذه الأقطاب الجهوية سمحت لها من تدليل الفرق مع العاصمة لتصبح نوعا ما منافسة لها.لكن في إحصاء 2008  سمح لنا مؤشرا الهيمنة التعرف على ما يلي:

· من 98-2008 تمدد أو اتساع تجمع العاصمة سمح له احتواء عدد لا بأس به من التجمعات المتواجدة بالقرب منه (حضرية كانت أو شبه حضرية)، و بذلك تم تسجيل معدل نمو سنوي للسكان تعدى 4 %.
· المدينة الثانية وهران بقيت على نفس الوتيرة و بمعدل نمو سنوي قدر بـ 1.33 %.
· قسنطينة و عنابة سجلا معدل سنوي ضعيف أو سلبي و يمكن تفسيره بعمليات الإسكان للعائلات خارج مجال المدينتين، كما هو الحال في المدينة الجديدة علي منجلي.
2. الوظيفة الاقتصادية للمدن داخل الشبكة الحضرية:
هنا في هذا العنصر يمكننا أن نطرح السؤالين التاليين: لماذا تظهر المدن مرتبطة بعضها البعض؟ لماذا تمثل شبكة المدن نوعا من الهيكلة المجالية و التشكيل الإقليمي؟.
للإجابة عن هذا التساؤل، يجب علينا التطرق إلى مصطلح وظيفة المدينة داخل الشبكة الحضرية، نسمي مصطلح وظيفة مدينة الدور الاقتصادي الذي تلعبه هذه الأخيرة داخل شبكة المدن و حتى على مستوى الإقليمي الوطني.
ففي فرنسا مثلا، لدينا مدينة تولوز، لها وظيفتين الأولى هي عاصمة جهوية و الثانية هي كونها قطب ضخم لصناعة الطيران و الأبحاث الفضائية. فعلى مستوى الإقليم الفرنسي، وظيفة تولوز هي عاصمة جهوية أما على المستوى الأوروبي فهي قطب ضخم لصناعة الطيران و الأبحاث الفضائية.
لهذا فوظيفة مدينة ما، هي الخصوصية الاقتصادية المميز لها، بالمقارنة مع الخارج، مما يعني أن هذا الأخير تساهم في تنظيم المجالات و بناء الأقاليم. هذه الميزة أو الخصوصية تنعكس على العلاقات التي ترسمها المدينة مع الخارج و على مميزاتها السوسيو-ثقافية.



1.2 المركزية أو البعد العادي لوظيفة المدن: 
لقد توصل العلماء إلى وجود علاقة ما بين حجم و تباعد المدن (المسافة الفاصل بينها). مهما كان الإقليم من العالم المتواجد فيه هذه المدن، هذان المؤشران يوضحان لنا الأبعاد المهمة لوظيفة المدن و كذا المبدأ الأساسي المحدد للعلاقة بين المدينة و المجال المحيط بها.
	نقصد بالمركزية درجة التعقيد في وظيفة مركز عمراني ما، و التي تعطيه قوة جذب على مستوى إقليم أو مجال معين. جاذبية مدينة تظهر لنا من خلال المجالات و المراكز الأقل حجما التي تحتويها هذه الأخيرة بفعل تنافسها مع المركز العمرانية الأخرى. فهي تعمل على تأطير المجالات و المراكز التي تقوم هي على خدمتها، لذلك نسمي شبكة مدن أو شبكة حضرية مجموعة المدن التي تضمن تأطيرا فعليا للمجال (تأطيرا اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، سياسي .....إلخ).   
· التنافس بين المدن: 
إذا أخذنا بعين الاعتبار مبدأ المركزية، فإن الطلب على السلع و الخدمات من طرف السكان، يأخذ منحى واحد هو اتجاه هؤلاء، نحو المراكز أو المدن التي يمكنها توفير هذه المنافع و التي يمكننا تسميتها "بالأماكن المركزية". هذه الأماكن تختلف فيما بينها من خلال مستوى تعقيد وظائفها.
الخدمات و السلع التي تعتبر حاجيات يومية، يمكن إيجادها على مستوى أي مركز صغير داخل الشبكة الحضرية، فالزبون في هذه الحالة و لقضاء حاجياته اليومية يلجئ إلى التقليل من كلفة تنقله و هذا من خلال البحث عن هذه الحاجيات على مستوى مدينته أو بالتنقل إلى المراكز المجاورة أو القريبة منه.
لذلك نسمي المسافة الحدية الواجب قطعها ((Portée Limite من طرف زبون بغية قضاء حاجياته، هذه المسافة الحدية يمكن أن تكون كبيرة في حال كان طلب الزبون على حاجيات ناذرة التواجد في أي مكان داخل الشبكة، لذلك يجب عليه البحث عنها على مستوى المراكز العمرانية الأكبر. لهذا فالزبون هنا مطالبا بدفع قيمة أعلى لتنقله باتجاه هذه المركز (ثمن وسيلة النقل)، مما ينعكس على قيمة السلعة التي اقتناها هذا الأخير 


(تكلفة التنقل= السعر الفعلي للسلعة + ثمن التنقل+ الوقت المستغرق+ المسافة المقطوعة). إذن فالمسافة الحدية تزداد كلما كانت الخدمة أو السلعة نادرة.
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  نظرية الأماكن المركزية لكريستالر:
حاول كريستالر من خلال نظريته أن يشرح عدد و حجم و تباعد المدن من خلال تقديم هذه الأخيرة على أنها مراكز عمرانية تعمل على توزيع الخدمات و السلع المختلفة. من جهة أخرى حاول تجسيد مجاليا هذا التجانس الذي تقوم عليه نظريته ما بين المراكز، من خلال طرحه لشكل هندسي للتباعد فيما بينها.
أي أنه قام بجعل المجال الجغرافي عبارة عن فضاء متجانس أين يمكن التنقل بنفس الكيفية و بنفس السرعة في كل الاتجاهات.
و قد انطلق كريستالر في تفسيره لنظريته من مسلمتين هما: 
1- السلع أو المنافع ذات المسافة الحدية المتقاربة هي تتجمع في نفس المراكز العمرانية.
2- المراكز العمرانية ذات المستوى العالي توفر بالإضافة إلى السلع و الخدمات الخاصة بها، كل السلع و الخدمات التي تتميز بها المراكز الأقل منها. 
هذه المبادئ سمحت بوضع تصور لهذه المراكز العمرانية، بشرط أن يكون للسكان نفس القدرة الشرائية، و توزيعهم على المجال يكون متجانس و متزن، أيضا توفر النقل على كامل الأقاليم المختلفة و بنفس الشروط و كذا سهولة الوصول إلى السوق.
لتمثيل هذه النظرية ركز كريستالر على ثلاث مبادئ، قام فيما بعد بتمثيلهم هندسيا معتمدا على مجموعة من السداسيات، المبدأ الأول هو مبدأ السوق أو التجارة، الثاني مبدأ النقل، أما الثالث فهو مبدأ الإدارة. 
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Christaller_model_1.jpg/120px-Christaller_model_1.jpg]مبدأ السوق أو التجارة: k=3  أو ت= 3
اعتبر كريستالر المدينة كوسط مستهلك و منتج للثروة في آن واحد، مما ينتج عن ذلك تراكم
و تركز و تجمع للسكان. لذلك كلما قامت مدينة بتوفير خدمات و سلع كلما كان مجال 
 (
مدينة كبرى
مدينة 
صغيرة
قرية
)نفوذها بصفتها مكان مركزي أكبر.
كل مركز عمراني يتواجد في قمة أي سداسي هو مرتبط تجاريا بثلاثة مراكز عمرانية ذات رتب أكبر منه (زبائن كل مركز عمراني صغير يتم توزيعهم ما بين ثلاث مراكز أكبر منه، أي تتقاسمهم ثلاث مراكز أكبر). مما يمثل عند كريستالر قمة العدالة.
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Christaller_model2.jpg/120px-Christaller_model2.jpg]
مبدأ النقل: K=4 أو ت=4
من خلال هذا المبدأ أراد كريستالر التقليل من التنقلات بالنسبة للأشخاص، لذلك 
عمد إلى جعل المراكز العمرانية الأقل مستوى ليس كمبدأ السوق على قمم السداسيات بل على أضلاع السداسيات كما هو موضح في الشكل، لذلك فكل مركز عمرانية صغير يرتبط في مجال النقل بمركزين أكبر منه مستوى. 


مبدأ الإدارة: k=7 أو ت=7
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Christaller_model_3.jpg/120px-Christaller_model_3.jpg]من خلال هذا المبدأ ركز كريستالر على كون الإدارات عموما تتواجد دوما في مركز عمراني واحد و لا يمكنها أن تكون في مركز أخر منافس مثلا، لذلك فالمراكز العمرانية الصغيرة تتواجد داخل السداسي و بذلك فالمركز الأساسي في الشبكة يقوم بتطبيق هيمنة سياسية و إدارية على ما مجموعه ستة مراكز صغيرة أقل منه مستوى. 

نقد لنظرية كريستالر:
· النقد الموجه لنظرية كريستالر هو حول فرضية تساوي توزيع السكان على كامل المراكز العمرانية، الشيء الذي لا يمكن التحكم فيه في الأوساط الحضرية خاصة.
· في نظرية كريستالر لم يضع تقييم دقيق للتأثيرات المجالية الناتجة عن الحركية المتنامية للسكان، و التي زادت في الوقت الحالي مقارنة بالماضي، فالسفر حاليا هو لأغراض أخرى و ليس للتسوق و الإدارة فقط.
· نظرية كريستالر لا يمكنها الادعاء بأنها أخذت بعين الاعتبار هيراركية المراكز العمرانية من حيث الحجم كمعيار عامة، لأن وظائف حضرية أخرى لا تتخذ هيراركية المجال كمعيار لتوطنها.     
· هذا النموذج النظري لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي و النفسي للسكان المقيمين بالمراكز العمرانية، كما أن منتجي السلع و المستهلكين لديهم خيارات محدودة و يقومونا بتنقلات محددة اقتصاديا (دفع تكاليف مدروسة للنقل، مع تحديد مسافة تنقلهم أو المركز المستقبل لهم)، الشيء الذي لا يمكن تطبيقه حاليا و يبقى نظريا.   
· التخصص الوظيفي للمدن:
تخصص المدن في وظيفة معينة يوضح لنا العلاقات ما بين المدن، التي لها وظائف مختلفة. كذلك يبين لنا أنه هنالك وجود شبكة تشاركية بين هذه المدن (المبادلات)، فعلى سبيل المثال لدينا في أوروبا المبادلات ما بين المدن توضح لنا هذا الطرح بصورة واضحة، فمثلا المبادلات مابين تولوز (فرنسا) و همبورغ (ألمانيا) و مدريد (اسبانيا) و التي تمثل حلقة قوية في شبكة التعاون في ميدان صناعة علم الطيران و الفضاء في أوروبا.  
التخصص هو كذلك مؤشر نسبي يحدد المميزات السوسيو ثقافية للسكان. لذلك التخصص الوظيفي لمدينة يؤثر حتى على توجهاتهم الثقافية و الاجتماعية و حتى المهنية (كتخصصهم في نفس الاختصاص الذي عليه مدينتهم).
التخصص الوظيفي الآن أو في الماضي و هو سبب من الأسباب المباشرة في تنمية و تطوير أنماط سوسيو أنتروبولوجية للمدن (مدن إفريقيا السوداء، مدن صناعة السيارات، مدن تجارية، مدن سياحية، مدن جامعية..إلخ).
 في الأخير التخصص الوظيفي لمدينة ما يمكنه أن يساهم في خلق ديناميكيات خاصة بها. لأن تنمية تخصص معين داخل مدينة يمكنه جلب مناصب شغل و من ثم موارد ضريبية.
	تصبح المدينة هذه المدن ضعيفة في حال إذا عرف اقتصادها نوعا من الركود، أو لم تقدر على منافسة المدن الأخرى.
2.2 إستراتيجية التنمية الإقليمية:
لقد استندت إستراتيجية التنمية الإقليمية على فكرة النمو المتوازن و الغير متوازن و هنا لدينا ثلاثة أنماط من الإستراتيجية و هي:
· إستراتيجية النمو المركز
· إستراتيجية الانتشار
· إستراتيجية أقطاب النمو
1.2.2 إستراتيجية النمو المركز:
هي إحدى الاستراتيجيات التي تلجأ إليها بعض الدول (محدودة الموارد) في المراحل الأولى للتنمية حيث تسعى إلى تحقيق أهداف خططها التنموية عن طريق إقامة برامج مركزة في قطاعات معينة و في مناطق محدودة من الدولة.
	باعتبار أن التنمية الرئيسية لا تتوزع بانتظام على سطح الإقليم فإن هذه الإستراتيجية ترى أهمية إتباع سياسة التركز المكاني للتنمية التي تؤدي إلى أثر سريع للتراكم الاقتصادي و بالتالي دفع عجلة النمو بمعدلات أعلى و انتشار عملية التنمية بعد ذلك إلى المناطق الأخرى تدريجيا تبعا للمراحل التالية:
· تبدأ التنمية بمركز أو نقاط بإمكانيات تنموية خاصة بها.
· يؤدي مفهوم الجذب إلى تركز عوامل الإنتاج و التبادل في هذه المناطق.
· ثم تبدأ تأثيرات التراكم فتظهر سيطرة هذه المراكز.
حيث تظهر التأثيرات السليبة لهذا التراكم كناتج عن تضخم هذه المراكز و يحدث التشبع الحضري داخل حيزها و تبدأ مرحلة جديدة، هي ضرورة التدخل و خلق أقطاب نمو مضادة لإيجاد نوعا من النمو المتوازن، و قد اتبعت بعض البلدان النامية مثل هذه الإستراتيجية و ظهرت الأقطاب المضادة نتيجة لذلك، كأمثلة يمكننا ذكر: إسلام أباد (روالبندي) و بومباي الجديدة (بومباي) و نيودلهي (دلهي) و برازيليا (ريوديجنيرو) و التي تعتبر من أشهر الأقطاب المضادة.
و يعيب على هذه الإستراتيجية التحيز في التوزيع المكاني لصالح العواصم بسبب مركزيتها الشديدة فيحدث اتساع في فجوة السلم الحضري داخل الشبكة الإقليمية بسبب عدم التوازن في التنمية بين المدن الكبرى و المتوسطة و الصغرى و حتى القرى.
2.2.2.إستراتيجية الانتشار:
تعتبر هذه النظرية إحدى نظريات النمو المتوازن ة تهدف إلى انتشار النمو في باقي مناطق الدولة على أساس تطبيق المساواة و العدالة في توزيع الاستثمارات و السكن و النشطة على الأقاليم المختلفة سواء تم هذا الانتشار و التوزيع بطريقة متعادلة أو غير متعادلة من أجل إحداث درجة من النمو في مختلف الأقاليم و تحقق هذه الإستراتيجية درجة من العدالة من حيث توزيع المشروعات على الأقاليم المختلفة.
يعتمد تحليل التنمية المكانية لهذه الإستراتيجية أساسا على فرضية تعتبر أن التوزيع المتوازن للمواقع المختلفة داخل الشبكة الإقليمية يخضع لتوزيع مكاني معادل لحجم الأنشطة الاقتصادية و توزيع سكان الحضر على التجمعات المختلفة ضمن موقعها من التسلسل الحضري و السياسات القومية الخاصة بالتنمية الإقليمية.   
	لذلك من الصعب تطبيق مثل هذه الإستراتيجية في دول نامية بسبب محدودية مواردها 	ويصعب توزيع هذه الموارد المحدودة على الأقاليم المختلفة لأن ذلك لا يضمن خلق تلقائية النمو فيها و لا يساعد في جذب أنشطة جديدة و بالتالي تؤاخذ على هذه الإستراتيجية نمو بعض الأقاليم و زيادة تفاقم المشاكل في الأقاليم المتخلفة.
3.2.2. إستراتيجية أقطاب النمو:
يتلخص جوهر هذه النظرية في وجود منطقة أو أكثر من مناطق الدولة تتمتع بميزات عالية تجعلها محورا للتنمية بالنسبة للمناطق المجاورة و تأثر فيها حيث تجعلها تتجه إليها دائما. و في هذه الإستراتيجية عادة ما يتم اختيار عدد محدود من المناطق تتمتع بإمكانيات للنمو الاقتصادي و يتم تكثيف مجهودات التنمية بها بحيث تصبح أقطابا للنمو بالنسبة للمناطق المحيطة بها. 
	و قد اعتمد بيرو Perroux على نظرية أقطاب النمو في عملية التنمية الاقليمية حيث يعتبر أن هذا القطب يؤثر على تنمية الأقاليم التي تقع في نطاق نفوذه و يمكن لهذا القطب أن يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد العلاقات بين الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و في طريقة تأديتها لوظائفها و يتوقع بيرو أنه بوجود أقطاب التنمية يمكن أن تتولد التأثيرات التالية:
· أثر التكتل: و يحدث هذا عندما تتجمع في الوحدة المكانية أو الإقليم عدة أنشطة متكاملة.
· أثر الترابط: بين شبكة التجمعات المكانية المترابطة نتيجة تحسن وسائل النقل.
و يؤكد بيرو أنه و لنجاح قطب النمو، لابد أن يتكامل وظيفيا مع الأقاليم الأخرى التي تقع في نطاقه المكاني و أن هذا التكامل يتخذ أيضا صورا كثيرة أخرى سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية و اجتماعية.
	يؤثر قطب النمو في دائرة تأثيره أو مجال نفوذه أو في نطاق المنطقة التي يقع فيها فتأتي أهميته من خلال تركيز عدة أنشطة ذات المستوى الإقليمي للدفع بعملية النمو مع ضرورة توفر أنشطة على المستوى المحلي و هناك شرطين لنجاح هذه الإستراتيجية:
· وجود لامركزية سياسية و إدارية.
· توفر الهياكل السياسية للخدمات لضمان الترابط بين الأقطاب.
و يعتبر هيرشمان Hirschman أحد الذين تعرضوا لتحليل نظرية أقطاب النمو، فقد انتهى إلى أن هذه الأقطاب تمثل نقاطا للنمو يكون لها الأثر في إحداث تنمية متوازنة بين أجزاء الدولة، وحدد هيرشمان مجموعة من العوامل و القوى التي تؤثر في ظهور هذه النقط في عاملين أساسيين هما:
· التأثيرات السيالة:
 (
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بين القطب و الإقليم المحيط به
 
)و يقصد بها تلك السلسلة من التفاعلات التي ينتشر بمقتضاها السكان و رؤوس الأموال في منطقة ما يكون مصدرها قطب للنمو و يتحدد مجال تأثيرها بقدرة عناصرها على الانتشار و التأثير المتبادل بين هذا القطب و الإقليم المحيط – الشكل 01 - .





· تأثيرات الاستقطاب:
و يعبر عنها بتلك العمليات التي تنشأ في منطقة ما يكون لها خواص الجذب و التأثير، مما يمكنها من زيادة معدلات الهجرة إليها حيث ينتقل إلى هذا المركز المستقطب معظم العناصر النشطة،و تمارس هذه المراكز أيضا عملها بحيث تؤثر على المنطقة المحيطة و تجعلها تتجه إليها دائما تأخذ منها أضعاف ما تعطيها – الشكل رقم 02-. 
 (
الشكل رقم 
02
: 
تأثير الاستقطاب و الجذب
)




إن إستراتيجية أقطاب النمو من أكثر المفاهيم الشائعة في تخطيط التنمية الإقليمية على حد سواء في الدول المتقدمة و النامية. و قد بدأ تطبيق هذه النظرية منذ عام 1970 في بعض دول العالم الثالث.
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